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    ضرورة وجود قانون في المجتمع ينظم حيـاة

بمفرده بمعزل عن المجتمـع ،   إذ لا يستطيع الإنسان أن يعيش وعلاقاتهم ، فرادالأ

ن يدخل في علاقات مع     أ لم يشأ لا بد      منظراً لأنه من طبيعة الأمور أن الفرد شاء أ        

هذه العلاقات والتعاملات منازعات     عن   أقرنائه في المجتمع ، ومن الطبيعي أن تنش       

جـد   لذا فقد و   ؛وخلافات لا يحسمها إلا الوسائل المناسبة وإن تركت لعمت الفوضى         

ومن الطبيعي أن تكون قواعد       شتى مجالات الحياة ،    ىالقانون لينظم هذه العلاقات ف    

  .هذا القانون متفقة مع تقاليد وأعراف وطبائع أفراد المجتمع 

ة عملى بالشرطة المصرية الأثر فى الوقوف علـى مـا           وقد كان لطول فتر   

وازديـاد   تعانيه أجهزة تحقيق العدالة من التوسع فى نطـاق التجـريم الجنـائي ،             

وما يترتب على ذلك من تأخير       الدعاوى الجنائية التي تتطلب التحقيق ثم المحاكمة ،       

حميـدة سـواء    وما يؤدى إليه ذلك من نتائج غير         فى الفصل فى القضايا الجنائية ،     

فالملاحظ أن أغلب المنازعات الجنائيـة   بالنسبة للمجتمع أو الأفراد على حد سواء ،     

الأمر الذي جعله ينظر ويبت فيما يقرب من تسعمائة         ؛  تعرض على القاضي الجنائي   

مثل عبئـاً  الأمر الذي بات ي ، وأحياناً تصل إلى ألف قضية قضية في جلسة واحدة ،   

  . الوصول إلى العدالة الناجزة الآمنة عسيراًوقد أضحى  المحاكم،على

 أنه في بعض    ،وقد لوحظ من خلال الممارسة العملية فى أعمال الأمن العام            

بد الدولة نفقـات باهظـة   فتتك القضايا ذات الطبيعة الخاصة تطول الإجراءات فيها ،    

 بهـا    جهداً كبيراً من العاملين سواء فى الشرطة أو القضاء بل ويـضيق            كما تستنفد 

 ون بهـا ، وءالمتقاضون أنفسهم لما تسببه لهم من مضيعة لأوقاتهم وتكاليف مادية ين        

فضلاًً عن أن وقوفهم موقف الاتهام أمام السلطات القضائية ينال من كيانهم الأدبـى              

   .فى المجتمع

 أجهزة الدولة القائمة على رعاية مصالح المجتمع تطوير          يجب أن تتبنى   لذا   

 هذه المنازعات بما يتماشـى مـع        ةيعية والإدارية اللازمة لمواجه   الإجراءات التشر 

 التي تفرضها أمور الحيـاة حتـى تلاحـق هـذه           ،المتغيرات الاجتماعية والسياسية  



  

  
ب 

المشكلات وتعمل على وضع الحلول لها ، ولا شك أن المشرع وحده هو المـسئول               

حل هـذه المنازعـات،   عن تحديد القيم والمصالح وتخير الوسائل القانونية المناسبة ل  

لالتزام بتنظيم حاجـات  لوهذا لا يعتبر تسلطاً من المشرع لأنه يخضع عند الاختيار           

 فهو المعبر عن إرادة جموع أفراده باعتباره الأساس الملـزم لأي نظـام              ،المجتمع

  .قانوني

          أهميـة التـصالح كـإجراء أمنـى حاسـم

أن حماية الأمن العام ومكافحة     و ،ه فى استقرار الأمن العام    للمنازعات الجنائية وأثر  

، فبقدر ما يلوذ به الجهاز الأمنـي بالحمايـة تنحـسر            ةالجريمة وجهان لعملة واحد   

  . وبقدر ما يفقد الجهاز الأمنى هذه الحماية تتفاقم الجريمة،الجريمة

ولما كان التصالح من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الجهـاز الأمنـى لحـسم         

المنازعات المختلفة ولا سيما الجنائية منها كإجراء يبـث الطمأنينـة فـي نفـوس               

ثار أهمها انقضاء الدعوى الجنائية وعودة الاستقرار       آالمواطنين لما يترتب عليه من      

هادئاً على حياتهم ويرفع التـوتر عـن   ن ذلك يضفى جواً  إف النفسى لدى المواطنين،  

  .نفوسهم فتسير عجلة الحياة بصورتها الطبيعية والهادئة

ا مـن   م المعمـول بـه اعتبـار      ١٩٩٨ لـسنة    ١٧٤فبصدور القانون رقم    

ستحدث المشرع نظام التصالح في جميع مواد المخالفات وفى جميع          ا ،م٥/١/١٩٩٩

 طلب الـصلح بـين المجنـي عليـه      كما أجاز،مواد الجنح المعاقب عليها بالغرامة  

ن جريمة حددها القانون وذلـك لأول مـرة فـي تـاريخ      يوالمتهم في خمس وعشر   

  .التشريع المصري

ولقد أضحى التصالح والصلح في المنازعـات الجنائيـة بمثابـة النجمـين              
أو   بـدور ثـانوي    ان لا يقوم  ما فه ماللامعين فى سماء الإجراءات الجنائية ، ومن ثَ       

 على إستراتيجية متكاملة مستقلة فـى تطبيـق         انوإنما يرتكز  ظاماً مكملاً ،   ن انيعد
  فلم يعد دور القانون الجنائي قاصراً على تحقيق الـردع فحـسب ،   ،القانون الجنائي 

تتمثل فـى    له وظيفة عملية تتم من خلال التصالح والصلح الجنائيين ،          بل أصبحت 
 فقـد جعـل نظامـا       مومن ثَ ، عليهتعويض الأضرار التي خلفتها الجريمة للمجني       



  

  
ج 

 ضـمن القـوانين الاجتماعيـة    التصالح والصلح من القانون الجنائي فرعاً متميـزاً     
  .الهادفة

ويثير البحث كذلك فكرة التصالح مع الأشخاص المعنوية وما يصاحب ذلك            
الجنائيـة   من بعض المشكلات التي تنجم عن الفكر المعارض لإقرار مبدأ المسئولية         

 حيث تفترض ذلك من خلال تـصالح الأفـراد مـع الجهـات      ،ص المعنوية للأشخا
  . والمرورالإدارية مثل الضرائب والجمارك

سة في محاورها الأساسية تهدف إلى الوصول لتحديـد    اولا شك أن هذه الدر    
مدى أهمية التصالح والصلح كمبدأ هام في إنهاء الخصومات الجنائية مـن خـلال              

قع ذلك في الأنظمة الجنائية     اوو، ظامي التصالح والصلح  دراسة الموقف التشريعي لن   
المعاصرة من خلال تحديد المقصود بهذين النظامين والأنظمـة المـشابهة ومـدى             

 هن من الأهـداف الرئيـسية لهـذ   إمشروعية ذلك والطبيعة القانونية لهما ، وكذلك ف     
 ـ           صلح فـي   الدراسة تحديد المعوقات التي تحول دون التفعيل الأمني للتـصالح وال

جل الوصول لتحديد الآليات اللازمة لتفعيل دور الأجهـزة         أالمنازعات الجنائية من    
   .الأمنية في هذا المجال

وتهدف هذه الدراسة في مجملها للوصول إلى وضع إسـتراتيجية واضـحة           
من خلال وضع قنوات شرعية     ، تعالج المشكلة بكافة جوانبها   ، المعالم محددة الأبعاد  

وذلـك بإنـشاء مجـالس    ، بالتوازي مع القضاء العـادي  ، ت الجنائية لحسم المنازعا 
القضاء العرفي ومنحها الصلاحيات الإجرائية اللازمة لفض المنازعات والاعتـداد          

،  إلى تحقيق الاستقرار الأمني داخل المجتمـع       بحجية الأحكام الصادرة عنها وصولاً    
  .ا الحوادث الطائفية وجرائم الثأرولاسيما في قضاي




